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شفافیة تعتبر الفاتورة ضرورة في عالم التجارة المتمیز بطابع السرعة و الائتمان، و نظرا لأھمیتھا اعتبرھا المشرع العنصر الثاني من مبدأ ال

العدالة الضریبیة و القضاء على الاقتصاد الموازي، في حین عدم الالتزام بھا یؤدي إلى إلحاق 

الأمر الذي یستدعي دراستھا و .الضرر بالاقتصاد و زیادة العشوائیة في السوق و عدم جلب جاذبیة للاستثمار مع إضعاف القدرة التنافسیة  

  .الفاتورة، العون الاقتصادي، شفافیة الممارسات التجاریة، بدائل الفاتورة 

Abstract:  

The bill is considered a necessity in the commercial world which is known for it's speed and trust 

particularity, regarding the bill's importance 

transparency principle after the obligation to inform of the prices of merchandise and services and 

it's a way to control prices and to put an end to speculation, the obligation of bill spreads tax ju

and eliminates parallel economy, in the same time not committing to it leads to damage economy 

and random increase in the market plus decreasing the attraction for investments and weakening the 

competition ability. All of that calls to study the bill

considered a tool to protect the national economy.

Keywords: The bill, commercial agent, transparency of the commercial practices, the bill's 

alternatives. 
 

  

شھد الاقتصاد الوطني تحولات جذریة، حیث عمدت الدولة إلى إعادة تنظیم نشاطھا إذ تم تقلیص حجم تدخلھا في مجال 

اد السوق كما تم تحریر فكانت نقطة انطلاق الإصلاحات الاقتصادیة في بدایة التسعینات تبنى نظام اقتص

و ھو ما أدى إلى تكریس مبدأ حریة المنافسة وصاحب كل 

حاب الكلي للدولة، بل إلا أن تحریر النشاط الاقتصادي من القیود التي كانت تعیقھ سابقا لا یعني بالضرورة الانس

 06-95أصبحت دولة ضابطة بعدما كانت متدخلة ولعل قانون المنافسة أفضل دلیل على ذلك حیث تم صدور الأمر 

  .المتعلق بالمنافسة الذي كرس من جھة حریة المنافسة و من جھة أخرى مبدئي نزاھة و شفافیة الممارسات التجاریة

أصبح من الضروري تعدیل النص، بھدف مطابقتھ مع 

المتعلق )2( 03-03المتطلبات الاقتصادیة و كذلك استدراك العراقیل المترتبة عن تطبیقھ،  حیث تم إصدار الأمر 

السادس و المتعلق تاركا العمل بصفة انتقالیة أحكام الباب الرابع و الخامس و 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 
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as a mechanism to protect the national economy

  

  
  بن زیدان  زوینة

benzidaneh@gmail.com،  1جامعة الجزائر
  

 28/09/2019: تاریخ القبول     20/08/2019

  

تعتبر الفاتورة ضرورة في عالم التجارة المتمیز بطابع السرعة و الائتمان، و نظرا لأھمیتھا اعتبرھا المشرع العنصر الثاني من مبدأ ال

  بعد الالتزام بالإعلام بالأسعار للسلع و الخدمات و ھي آلیة لرقابة الأسعار و الحد من 

العدالة الضریبیة و القضاء على الاقتصاد الموازي، في حین عدم الالتزام بھا یؤدي إلى إلحاق  فالالتزام بالفاتورة من شانھ نشر

الضرر بالاقتصاد و زیادة العشوائیة في السوق و عدم جلب جاذبیة للاستثمار مع إضعاف القدرة التنافسیة  

  .تصاد الوطنيتبیان أحكامھا و كیف تعتبر أداة لحمایة الاق

الفاتورة، العون الاقتصادي، شفافیة الممارسات التجاریة، بدائل الفاتورة 

The bill is considered a necessity in the commercial world which is known for it's speed and trust 

particularity, regarding the bill's importance the legislature considered it the second element in the 

transparency principle after the obligation to inform of the prices of merchandise and services and 

it's a way to control prices and to put an end to speculation, the obligation of bill spreads tax ju

and eliminates parallel economy, in the same time not committing to it leads to damage economy 

and random increase in the market plus decreasing the attraction for investments and weakening the 

competition ability. All of that calls to study the bill and show its provisions and how is it 

considered a tool to protect the national economy.  

The bill, commercial agent, transparency of the commercial practices, the bill's 

 benzidaneh@gmail.com: یمیل، الإ بن زیدان  زوینة

شھد الاقتصاد الوطني تحولات جذریة، حیث عمدت الدولة إلى إعادة تنظیم نشاطھا إذ تم تقلیص حجم تدخلھا في مجال 

فكانت نقطة انطلاق الإصلاحات الاقتصادیة في بدایة التسعینات تبنى نظام اقتص

و ھو ما أدى إلى تكریس مبدأ حریة المنافسة وصاحب كل . التجارة الخارجیة و فتح السواق أمام المتعاملین الاقتصادیین

  .ھذه التغیرات ترسانة من النصوص القانونیة

إلا أن تحریر النشاط الاقتصادي من القیود التي كانت تعیقھ سابقا لا یعني بالضرورة الانس

أصبحت دولة ضابطة بعدما كانت متدخلة ولعل قانون المنافسة أفضل دلیل على ذلك حیث تم صدور الأمر 

المتعلق بالمنافسة الذي كرس من جھة حریة المنافسة و من جھة أخرى مبدئي نزاھة و شفافیة الممارسات التجاریة

أصبح من الضروري تعدیل النص، بھدف مطابقتھ مع  مرالأھذا بة عن تطبیق لكن نظرا لمحدودیة النتائج المترت

المتطلبات الاقتصادیة و كذلك استدراك العراقیل المترتبة عن تطبیقھ،  حیث تم إصدار الأمر 

تاركا العمل بصفة انتقالیة أحكام الباب الرابع و الخامس و  95-06

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  )3( 02-04ر القانون وصد ت التجاریة و بقي الحال إلى غایة

                                                    ، زوینةبن زیدان  
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  : ملخص

تعتبر الفاتورة ضرورة في عالم التجارة المتمیز بطابع السرعة و الائتمان، و نظرا لأھمیتھا اعتبرھا المشرع العنصر الثاني من مبدأ ال

بعد الالتزام بالإعلام بالأسعار للسلع و الخدمات و ھي آلیة لرقابة الأسعار و الحد من 

فالالتزام بالفاتورة من شانھ نشر. المضاربة

الضرر بالاقتصاد و زیادة العشوائیة في السوق و عدم جلب جاذبیة للاستثمار مع إضعاف القدرة التنافسیة  

تبیان أحكامھا و كیف تعتبر أداة لحمایة الاق

الفاتورة، العون الاقتصادي، شفافیة الممارسات التجاریة، بدائل الفاتورة : كلمات مفتاحیة

The bill is considered a necessity in the commercial world which is known for it's speed and trust 

the legislature considered it the second element in the 

transparency principle after the obligation to inform of the prices of merchandise and services and 

it's a way to control prices and to put an end to speculation, the obligation of bill spreads tax justice 

and eliminates parallel economy, in the same time not committing to it leads to damage economy 

and random increase in the market plus decreasing the attraction for investments and weakening the 

and show its provisions and how is it 

The bill, commercial agent, transparency of the commercial practices, the bill's 

بن زیدان  زوینة: المؤلف المرسل -1

  :  مقدمة

شھد الاقتصاد الوطني تحولات جذریة، حیث عمدت الدولة إلى إعادة تنظیم نشاطھا إذ تم تقلیص حجم تدخلھا في مجال 

فكانت نقطة انطلاق الإصلاحات الاقتصادیة في بدایة التسعینات تبنى نظام اقتص. الاقتصاد

التجارة الخارجیة و فتح السواق أمام المتعاملین الاقتصادیین

ھذه التغیرات ترسانة من النصوص القانونیة

إلا أن تحریر النشاط الاقتصادي من القیود التي كانت تعیقھ سابقا لا یعني بالضرورة الانس

أصبحت دولة ضابطة بعدما كانت متدخلة ولعل قانون المنافسة أفضل دلیل على ذلك حیث تم صدور الأمر 

المتعلق بالمنافسة الذي كرس من جھة حریة المنافسة و من جھة أخرى مبدئي نزاھة و شفافیة الممارسات التجاریة)1(

لكن نظرا لمحدودیة النتائج المترت

المتطلبات الاقتصادیة و كذلك استدراك العراقیل المترتبة عن تطبیقھ،  حیث تم إصدار الأمر 

95بالمنافسة الذي ألغى الأمر 

ت التجاریة و بقي الحال إلى غایةبالممارسا
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كان الھدف منھا إضفاء شفافیة و نزاھة في إنجاز المعاملات التجاریة بھدف استقرار السوق و تنظیم العلاقات التجاریة 

فالشفافیة التي یراد بھا في ھذا الفانون ھو  .ن من جھة و من جھة أخرى بینھم  وبین المستھلكینبین الأعوان الإقتصادی

  .إعلام المستھلك بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و كذلك فوترة عملیات البیع و تأدیة الخدمات

ونظرا لأھمیة الفاتورة و دورھا في المجال الاقتصادي سواء في المجال الضریبي أو المحاسبي أصبحت تحظى باھتمام 

من طرف المشرع فأحاطھا بجملة من الأحكام و الضوابط و علیھ نتساءل كیف عالج المشرع الالتزام بالفاتورة؟ و كیف 

  اد الوطني و تجسید شفافیة المعاملات التجاریة؟ یمكن  للفاتورة أن تكون أداة فعالة لحمایة الاقتص

سنحاول من خلال ھذا البحث التعرض إلى التزام العون الاقتصادي بالفاتورة ثم التطرق إلى الفواتیر غیر القانونیة  و 

 .الجزاءات المترتبة عنھا معتمدا في ذلك المنھج التحلیلي و الوصفي

 التزام العون الاقتصادي بالفاتورة .1

   

یجب أن تكون حریة المبادرة في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة وفقا لقواعد قانونیة تمنع الإضرار باستقرار السوق، و ھو 

التي  ،الفاتورة من بین ھذه الالتزاماتوما یرتب  جملة من التزامات على الأعوان الإقتصادین قصد تنظیم ھذا السوق 

فھي تحرر بمناسبة بیع أو تأدیة خدمة و علیھ سنتعرض إلى مجال  ،اریةتعتبر أداة رئیسیة لشفافیة المعاملات التج

 .الوسائل البدیلة لھاإلى تطبیقھا ثم 

  مجال تطبیق الالتزام بالفاتورة 1.1 

أن كل بیع أو تأدیة الخدمات بین الأعوان الاقتصادیین تكون مصحوبة  02-04من القانون رقم  10نصت المادة 

حیث النشاطات . )4( 2018من قانون المالیة التكمیلي لسنة  04وقد تم تعدیل ھذه المادة بموجب المادة  ،بفاتورة

ھي التي تكون محل فاتورة أو وثیقة تحل محلھا و علیھ  02الممارسة بین ھؤلاء الأعوان و المذكورة في المادة 

   .النشاطات الخاضعة للفاتورةسنتطرق إلى الأعوان الاقتصادیین المعنیین بالفاتورة ثم إلى 

  الأشخاص الملزمون بتحریر الفاتورة 1.1.1

ھو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا "العون الاقتصادي على أنھ  02-04من القانون  03عرفت المادة 

كما أكدت ذلك المادة  ".كانت صفتھ القانونیة یمارس نشاطھ المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من اجلھا

فیستخلص .  )6( 66-16من المرسوم التنفیذي رقم  03إضافة إلى المادة  )5( 468-05من المرسوم التنفیذي رقم  02

  :من التعریف القانوني أن العون الاقتصادي یجب أن یكون

أن  كما یجبفلاحي أو الصید البحري أو مھني، منتج، أو تاجر،أو حرفي، أو مقدم خدمات أو متدخل في قطاع ال -

  .یمارس نشاط في الإطار المھني العادي و أن یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا

أن یكون الشخص منتجا أو تاجرا أو حرفیا أو مقدم خدمات أو متدخلا في قطاع الفلاحي أو الصید البحري أو : أولا

  .مھنیا

المتعلق  بحمایة  03-09من قانون  03یقوم بعملیة الإنتاج و المتمثلة حسب المادة ھو الشخص الذي :منتج ال -أ

في تربیة المواشي و جمع المحصول و الجني و الصید البحري و الذبح و المعالجة و التصنیع  )7(المستھلك وقمع الغش

و قد عرفتھ . ھذا قبل تسویقھ الأول و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینھ أثناء مرحلة تصنیعھ و

المنتج ھو كل من صنع منتجا نھائیا أو ینتج مادة أولیة أو یصنع جزء " )8( 374- 85من التوجھ الأوربي رقم  03المادة 

مركبا في منتوج مركب و كل شخص یقدم نفسھ كمنتج بوضع اسمھ على المنتوج أو علامتھ أو أي إشارة تمییزیة أخرى 

."  

ذه التعارف یمكن أن نستنتج، المنتج ھو كل ممتھن لھ دور في صنع أو تركیب أو تنشئة المواد قبل أول من خلال ھ

  .تسویقھا 

من القانون  01المادة علیھ جاریة على وجھ الاستقلال و قد نصت تھو كل شخص الذي یمتھن الأعمال ال :التاجر -ب

أن و )10(فیقوم بتكرار العمل بقصد الارتزاق منھ  ،الشخص الذي یمتھن عمل تجاري على نحو منتظم فھو. )9(التجاري 

إلا أن ) الاستقلالیة(رغم أن القانون التجاري لم یذكر صراحة في مادتھ الأولى ھذا الشرط ف. یعمل على وجھ الاستقلال

Mis en forme : Interligne : Multiple
1.15 li, Taquets de tabulation :  0.75
cm,Gauche
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وجوب ممارسة الأعمال  )11( 22-90القانون  بینكما و ،وضوح لالحالیة تسمح بإظھار ھذا الشرط بكالقضائیة الأحكام 

  .التجاریة على وجھ الاستقلال ضف إلى ذلك وجوب الأھلیة التجاریة 

 ،منھ 10في المادة  )12( 01-96ھو الشخص الذي یمارس حرفة یدویة و قد عرفھ المشرع بموجب الأمر :الحرفي  -ت

فھو لا یضارب على السلع التي یستعملھا بل أن أرباحھ تكون نتاج عملھ الیدوي، كما انھ یدیر عملھ بنفسھ و یعمل 

كما ینبغي الإشارة إلیھ أن الحرفي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا .لحسابھ الخاص و لھ أن یستعین ببعض العمال 

على خلاف  01- 96الصناعیة و التقلیدیة و الحرف ذلك حسب الأمر كتعاونیة الصناعة التقلیدیة و الحرف آو المقاولة 

  .الذي كان یقتصر على الحرفي الشخص الطبیعي  )13( 13-82القانون 

ھي  ،اتالخدم 3/17المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش في المادة  03- 09القانون حسب : مقدم الخدمات  -ث

فالخدمات  .بالضرورة ببیع سلعة أو خدمة أخرى مرتبطة و غیرالنشاطات  غیر الملموسة التي تحقق منفعة للزبون 

و ضروري جدا أن یتوفر لدى العون إمكانیة تقدیم . ضروریة لبعض السلع، خصوصا التي تتطلب خدمات ما بعد البیع

  .)14(الخدمة سواء قبل الشراء أو بعده

أما مقدم الخدمات ھو ذلك الشخص الذي یعرض النشاط على شكل مؤسسات خدمات و التي تكون متنوعة حسب النشاط 

  .)15(ذاتھ، ففي البیع التجاري مثلا غالبا ما یكون عقد الخدمات تابع لعقد البیع إما قبل العقد الأصلي أو بعده 

   د البحریةالمتعامل المتدخل في قطاع الفلاحة و الصید و الموار -ج

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي ینتج أو یوزع أو یتوسط قي بیع منتوج زراعي أو حیواني موجھ للتغذیة و التصنیع و 

أما في مجال الصید و الموارد البحریة فقد .یدخل في ھذا الإطار تجار الجملة و التجزئة و الوسطاء في عملیة البیع 

فوضى التي تھدد الثروة السمكیة و عشوائیة الأسالیب المستخدمة في مجال تدخل المشرع لتنظیم ھذا القطاع نظرا لل

فألزم العون الاقتصادي بالتعامل بالفاتورة أو سند المعاملة حتى یتمكن مراقبة ھذه الثروة وحمایة للاقتصاد .الصید

أن مصطلح البائع كما  .)16( 66-16وقد نص على ھذه الطائفة من الأعوان الاقتصادیین المرسوم التنفیذي رقم .الوطني 

تدل على العون الاقتصادي و التي تتسع لتشمل بائع السلعة أو  02-04من القانون  4،7،8،10،29الذي ورد في المواد 

 .المنتوج و كذا مؤدي خدمات

 ممارسة النشاط في الإطار المھني: ثانیا 

العون الاقتصادي سواء كان النشاط ذو طبیعة تجاریة أو تعتبر ممارسة النشاط المھني من العناصر التي تدخل في تحدید 

  .على أن یتم ذلك في إطار مھنتھ المعتادة و كما تتطلبھ مقتضیات كل مھنة ،حرفیة أو تقدیم خدمات

فالنشاط المھني ھو مجموعة المعارف النظریة، لممارسات لخبرات و تطبیقات التي تھیكل المھنة و تكون واضحة 

فمثلا النشاط التجاري ھو النشاط الاقتصادي الذي یتجلى في صورة تبادل للسلع و . عن غیرھا من المھنالمعالم و ممیزة 

في حین النشاط الحرفي ھو النشاط . الخدمات و قد یكون ذو طبیعة صناعیة أو سیاحیة أو زراعیة و غیرھا من الأنشطة

  .شاطالذي یقوم بھ الحرفي أو مؤسسة حرفیة یستجیب إلى شروط ھذا الن

بصفة عامة یعتبر النشاط المھني نشاطا منظما یستھدف الإنتاج أو التوزیع أو أداء الخدمة، فھو یشمل مفھوم المشروع أو 

  . )17(الاستغلال الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادیة 

  تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا    : ثالثا

بل یمتد إلى الشخص المعنوي فنقول أن النشاط یمارس في لا یشمل مصطلح العون الاقتصادي فقط الشخص الطبیعي 

شكل مؤسساتي یأخذ عادة شكل الشركة التجاریة أو مؤسسة حرفیة حتى تنتج ما یمكن إنتاجھ من الثروات و تقوم 

بالفعل فإن العمل الاقتصادي یقتضي ھیكلا و تنظیما  .بتوزیعھا لفائدة أكبر عدد ممكن من المستھلكین و المستعملین

  . )18(لاسیما القیام بأعمال تجاریة بكیفیة مستمرة بقصد تحقیق أرباح و الوصول إلى الغایة التي تم تحدیدھا مسبقا 

  النشاطات الخاضعة للفاتورة 2.1.1
أن كل بیع سلع "  2018من القانون التكمیلي لسنة  04و المعدلة بموجب المادة  02-04من القانون  10نصت المادة 

أعلاه محل إصدار فاتورة أو  2أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین الذین یمارسون النشاطات المذكورة في المادة 

أن كل بیع سلع أو تأدیة  468-05من المرسوم التنفیذي  32 في حین یستخلص من نص المادة". وثیقة تحل محلھا
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من خلال النصین السابقین نرى أن النشاطات الخاضعة للفاتورة . خدمات بین الأعوان الاقتصادیین تكون محل فاتورة

  .تتمثل في نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات

  الإنتاج: أولا

و النشاطات التي یمارسھا الفرد لغایات الحصول على أموال مادیة ویشمل نشاط الإنتاج عبارة عن مجموعة من الجھود 

من  02، في حین نصت المادة 03-09من قانون  9/3قد تم تعریف الإنتاج في المادة فالمنتجات الزراعیة و الصناعیة 

حیة و تربیة المواشي و نشاطات الإنتاج  بما فیھا النشاطات الفلا"  )19( 06- 10المعدل بموجب القانون 02-04القانون 

جمع المحصول و الجني و الصید البحري و الذبح و المعالجة و التصنیع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج، بما 

أما السلعة فتعرف أنھا كل شيء مادي قابل للتنازل  ."...في ذلك تخزینھ أثناء مرحلة تصنیعھ و ھذا قبل تسویقھ الأول 

بأنھا تشمل كل منتوج طبیعي أو   )20(المتعلق بالعلامة 06-03وفي ذات السیاق عرفھا الأمر  عنھ بمقابل أو مجانا 

   .نستنتج أن ھذا التعریف غیر كافي لأنھ لا یشمل المنتوج الحیواني.زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا 
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  التوزیع: ثانیا

ذلك عن طریق مجموعة من الأجھزة  ،المنتج إلى المستھلكإیصال السلع و الخدمات من ب یتعلقالتوزیع نشاط  إن

یقع بین  فھو.المتخصصة في التوزیع، قد تكون تابعة للمنتج أو مستقلة بذاتھا إذ یعتبر سد الھوة بین المنتج و المستھلك 

لمكان و بالشكل الإنتاج و الاستھلاك، حیث لن تكون للسلعة أو الخدمة فائدة إن لم تصل للزبون في الوقت المناسب و ا

فإن نشاطات التوزیع التي یقوم بھا  02-04من القانون  02و حسب المادة  )21(المناسب و بالسعر المناسب أیضا

المستورون و الوكلاء أو وسطاء بیع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة و الذین یعتبرون بموجب ھذه الأنشطة أعوان 

  .اقتصادیین ملزمون بتحریر الفواتیر

  الخدمات: ثاثال

كل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى و لو كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما : الخدمة 3/16في المادة  03-09قانون ال ھاعرف

قد نصت على أن البیع للمستھلك یكون محل فاتورة  2/2ما یجب الإشارة إلیھ أن المرسوم التنفیذي في المادة  .للخدمة

و ھذا یعتبر سھو في تحدید مجال التعامل بالفاتورة مع المستھلك حیث في مجالات أخرى دون التطرق إلى أداء الخدمة 

تسدید ) المستھلك (نلمتعلق بالفندقة یفرض على الزبوا )22(99/01متعلقة بالخدمات نذكر على سبیل المثال القانون 

م بالفاتورة واسع جدا و قد أكدت ذلك المادة و علیھ مجال الالتزا. الفواتیر مقابل الخدمات التي تقدمھا المؤسسة الفندقیة

  .و غیرھا من النصوص التطبیقیة لھ 02-04من القانون  02

  الوسائل البدیلة للفاتورة 2.1

فقد حرص على إلزامیة . عون الاقتصادي و المستھلك على حد سواء من المنافسة غیر المشروعةلوفر المشرع الحمایة ل

م الأسعار و الحد من المضاربة و ذلك حمایة للاقتصاد الوطني و ھذا بموجب المرسو الفوترة باعتبارھا آلیة لرقابة

، إلا أنھ لم یكتف بذلك بل استحدث آلیات أخرى و تعتبر كبدیلة للفاتورة ذلك من أجل المذكور سابقا 468- 05التنفیذي 

مالیة ، سند التحویل و سند المعاملة تحقیق الشفافیة للممارسات التجاریة و تتمثل في وصل التسلیم و الفاتورة الإج

  .التجاریة

  وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة 1.2.1

على أنھ یقبل التعامل بوصل التسلیم بدل الفاتورة عند البیع المتكرر و المنتظم  02-04من القانون  11نصت المادة 

التسلیم و بعد ذلك منح الإدارة المختصة  لنفس الزبون، على أن یتم تحریر فاتورة إجمالیة شھریا انطلاقا من وصول

فلا یمكن أن .منھ 16و15و14في النص المواد   268-05و قد أكد المرسوم التنفیذي .صراحة مقرر یرخص لھم بذلك 

  :یتم تحریر وصولات التسلیم و الفاتورة الإجمالیة إلا بتحقیق الشروط التالیة

      الزبون أن یكون البیع بصفة متكررة ومنتظمة لنفس: أولا

یقصد بذلك أن العون الاقتصادي یتعامل مع نفس الزبون فیقدم لھ الطلبیات التي یریدھا بصفة متكررة و منتظمة في 

فالمشرع سمح لھذا العون أن یقدم للزبون وصل التسلیم على أن یتم جمع كل ھذه الوصول إلى . فترات زمنیة متباینة 

  .آخر شھر فتحرر الفاتورة الإجمالیة

  وجود عملیة تجاري: انیاث

المتعلقة ببیع السلع  فنجد أن كل العملیات ،إن العلاقة التي تربط العون الاقتصادي بالزبون تكون بمناسبة عملیة تجاریة

أو تأدیة الخدمات في المجال التجاري یمكن أن تكون محل و صل التسلیم و الذي ینتھي في آخر الشھر إلى فاتورة 

التخفیف على العون الاقتصادي في تدوین في كل مرة البیانات و التي قد تعرقل النشاط التجاري  ذلك من أجل .إجمالیة

 .الذي یتسم بالسرعة و الائتمان

  شھریا) إلزامیا(تحریر فاتورة إجمالیة : ثالثا

ة تحریر فاتورة إن إعطاء الحق للعون الاقتصادي بتحریر وصل التسلیم لنفس الزبون عند كل عملیة تجاریة یقابلھ إلزامی

و قد . 468- 05من المرسوم التنفیذي  17المادة  ذلك حسبإجمالیة شھریا مع ضرورة ذكر فیھا جمیع وصول التسلیم 

إلى الفاتورة التلخیصیة و التي في  13-18المعدل بموجب قانون   04/02من قانون  12أشار المشرع في المادة 
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كل سندات التسلیم في فاتورة واحدة و ھكذا یكون المشرع استعمل عدة  اعتقادنا ھي الفاتورة الإجمالیة لأنھا تلخص

  .مصطلحات التي تؤدي في بعض الأحیان إلى اللبس أو الغموض

  التعامل بوصل التسلیم بناء على مقرر یمنح رخصة من طرف الجھة المختصة : رابعا 

التسلیم إلا للأعوان الاقتصادیین المرخص لھم أنھ لا یسمح باستعمال وصل  02- 04من القانون  11/2نصت المادة 

و یكون ذلك قبل أو عند البدء في النشاط، كما یجب التقیید الصارم بالقواعد المنظمة للنشاط طبقا لأحكام . صراحة بذلك

   .المذكورین سابقا 02-04و القانون  468-05المرسوم التنفیذي 

  سند التحویل 2.2.1

المتعلق  13-18و القانون  )23(11-17المعدلة بموجب القانون   02-04من القانون  12نص على ھذا السند المادة 

فكل نقل للبضائع إلى  468-05من المرسوم التنفیذي  17كما اشترطت المادة . 2018بالقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 .إحدى وحدات التخزین و التحویل و التعبئة دون أن تكون في إطار عملیة تجاریة، یجب أن تكون محل سند التحویل

فسند التحویل . ریة تكون داخلیة أي بین العون الاقتصادي و أحد فروعھ، حتى یثبت حركة السلعنستنتج أن المعاملة التجا

یجب أن یكون مؤرخا و مرقما و مرفقا بالسلع أثناء تحویلھا وأن یتضمن البیانات المتعلقة بالعون الاقتصادي حسب 

  .من الرسوم التنفیذي المذكور أعلاه 13المادة 

  ریة سند معاملة التجا 3.2.1

من القانون  10ص في المادة حیث ن. لقد حرص المشرع على إلزامیة الفوترة كآلیة لرقابة الأسعار للحد من المضاربة 

نموذج ھذه الوثیقة و   66-16على الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة و قد حدد المرسوم التنفیذي  المعدل و المتمم 04-02

  .میین بالتعامل بھاكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملز

المذكور أعلاه الوثیقة التي  66-16یقصد بسند المعاملة التجاریة طبقا لما ورد في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

یجب أن یكون ھناك البیان الجوھري  كما. تقوم مقام الفاتورة ، یحررھا العون الاقتصادي عند كل بیع أو تأدیة خدمة

المتمثل في تحدید السعر المتفق علیھ بین العون الاقتصادي و المشتري، حیث ھذا الأخیر لھ أن یطلبھا و البائع ملزم 

منھ أن سند  04في المادة  66-16و قد نص المرسوم التنفیذي . 02-04من القانون 10/3بتقدیمھا حسب المادة 

ن الأعوان الاقتصادیین العمل بھذه الوثیقة و التي تحل محل الفاتورة تدریجیا حیث تعتبر البدیل المعاملة یھدف تمكی

   .)24(الفعال و تأكیدا على دعم شفافیة المعاملات التجاریة 

كما .من الناحیة العملیة فقد قامت وزارة التجارة بحملات تحسیسیة و أیام دراسیة من أجل توعیة الأعوان الاقتصادیین 

یجب أن نشیر إلى أنھ ھناك ما یسمى بالفاتورة الالكترونیة و التي استحدثت نظرا لتطور التجارة الالكترونیة فأصبحت 

  .ھي الأخرى آلیة حدیثة للتعامل بھا في مجال التجارة

  الفواتیر غیر القانونیة والجزاءات المطبقة علیھا . 2

بدءا من تحدید شروطھا إلى غایة فرض عقوبات صارمة على لقد حظیت الفاتورة باھتمام كبیر من طرف المشرع 

الوسیلة الفعالة لحمایتھ من الارتفاع الرھیب  فإنھابالنسبة للاقتصاد الوطني  تھاالأعوان الاقتصادیین، نظرا للأھمی

عة في إلا أن العون الاقتصادي قد یلجأ إلى أسالیب غیر مشرو، . للأسعار دون ضوابط وكذا فوضى السوق الموازیة

  .ضرورة تسلیط العقوبات لعدم الالتزام بنظام الفوترةإلى شأن الفوترة فنكون أمام فواتیر غیر قانونیة مما یستوجب 

  أنواع الفواتیر غیر القانونیة 1.2

إن الالتزام بالفاتورة یكون على عاتق الأعوان الاقتصادیین إذ یتم تحریرھا إلزامیا بینھما و تكون مطابقة للشروط 

إلا أن العون الاقتصادي یلجأ إلى أسالیب غیر قانونیة . )25(كما یمكن للمشتري أن یطلبھا فتحرر في نسختین. انونیةالق

أو فاتورة مجاملة و قد  في شأن ممارسة نشاطھ و تتمثل ھذه الأسالیب في تحریر فاتورة غیر مطابقة أو فاتورة مزورة

  .تصل بھ إلى عدم الفوترة

  الفاتورة غیر المطابقة  1.1.2

و  .من ھذا القانون 12كل فاتورة مخالفة لأحكام المادة  02-04من القانون  34تعتبر الفاتورة غیر مطابقة حسب المادة 

- 05و قد تم إصدار المرسوم التنفیذي . تنص على تحریر الفاتورة وفق شروط و كیفیات تحدد عن طریق التنظیم التي

  . حریر الفاتورة و بدائلھاو الذي حدد شروط ت 468
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من خلال ھذه الإحالة نستنتج أن الفاتورة غیر المطابقة ھي تلك الفاتورة التي لا تتضمن شروط تحریرھا، أو تلك 

فالعون الاقتصادي یكون مرتكب لمخالفة .)26(الفاتورة التي تتضمن شروط تحریرھا ولكن بیاناتھا غیر صحیحة 

 3ابقة عندما یحررھا و لكن لا تذكر البیانات الإجباریة و المنصوص علیھا في المادة الموصوفة بتحریر فاتورة غیر مط

  .المذكور سابقا 468-05من المرسوم التنفیذي 

فإلزام العون الاقتصادي بمطابقة بیاناتھ لما ورد في المعاملة، تسمح لنا بمعرفة الأسعار الحقیقیة و مدى إمكانیة وقوع 

إذ یتم بیع بسعر أعلى و یدون سعر أقل في الفاتورة، فمثل ھذه . من أجل التحایل على الزبائن اتفاق البائع مع المشتري

فعدم المطابقة إذن ھو عدم توافق البیانات الموجودة في الفاتورة  . )27(الفواتیر غیر مطابقة و لا تعبر عن حقیقة السعر 

  .ذلك فإنھا تعتبر غیر قانونیة تستوجب جزاء سنراه لاحقا و علیھ إذا تبین. أو في أحد بدائلھا مع ما ورد في القانون 

  الفاتورة المزورة و فاتورة المجاملة 2.1.2

المذكورین سابقا و لكن تطبیقا  468-05و لا المرسوم التنفیذي  02-04لم ینص على ھذا النوع من الفواتیر في القانون 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  219مادة و ال )28( 2003من قانون المالیة لسنة  65لأحكام المادة 

من أجل سد إحدى الثغرات القانونیة  )30( 2013أوت  01فإنھ تم صدور قرار من وزیر المالیة مؤرخ في .)29(المماثلة 

فقد تم تحدید بشكل واضح مفھوم . التي كان یلجأ إلیھا الأعوان الاقتصادیین للاحتیال في عملیات دفع الضرائب و خفضھا

  .إعداد الفواتیر المزورة و  المجاملة

أي الشروع في أي عملیة تسلیم أو ھي الفاتورة التي تم إعدادھا دون  الفاتورة المزورةمن ھذا القرار  02حسب المادة 

بغرض القیام بإخفاء عملیات أو نقل و تبیض الأموال أو اختلاس أموال من الأصول أو القیام بتخفیض قواعد  ،أداء خدمة

لفرض الضریبة بالنسبة إلى مختلف الضرائب و الرسوم أو تمویل عملیات غیر قانونیة أو الاستفادة من بعض 

إذن تزویر الفاتورة ھو تدوین بیانات بخلاف ما ھو علیھ في الحقیقة و تمویھ  .على قروض  الامتیازات مثل الحصول

في ھذا الصدد فقد حرصت الجھات المعنیة بالفاتورة على ضرورة التعامل كل الأعوان . الباطل بما یوھم أنھ حق

ي السوق و التحدید الحقیقي للوعاء أو ما یقوم مقامھا، حتى یتمكن معرفة مسار السلع و الخدمات ف ھاالاقتصادیین ب

 . الضریبي ، كل ذلك من أجل حمایة الاقتصاد الوطني من النزیف الذي یتعرض لھ من جراء ھذه الممارسة الخطیرة

القیام بتلاعب أو إخفاء على " من القرار الوزاري المذكور سابقا  03نصت علیھا المادة  فاتورة المجاملةفي حین 

وان الممونین أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال ھویة مزورة أو اسم مستعار و ذلك بھدف الفاتورة لھویة وعن

وقد اعتبرھا  القرار أنھا تؤدي أحیانا إلى نفس الوظیفة و الأثر الضریبي  .."خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعھا

 .للفاتورة الصادرة دون عملیة تجاریة

  عدم الفوترة  3.1.2

منھ عدم الفوترة و بالرجوع إلى  13و11و10و اعتبرت كل مخالفة لأحكام المواد  02- 04من القانون  33نصت المادة 

  : ھذه المواد یمكن أن نحدد حالاتھ و ھي 

  ). الزبون(بیع سلعة أو تأدیة خدمة للمستھلك دون أن تكون محل وصل تسلیم أو سند أو فاتورة طلبھا -

ترخیص من طرف الجھة المختصة   في المعاملات التجاریة المتكررة دون استعمال و صل التسلیم بدل الفاتورة -

  .468-05من المرسوم  14/1من القانون المذكور أعلاه و كذا المادة  11/2حسیب المادة 

عدم تحریر الفاتورة الإجمالیة في نھایة الشھر أو تحریرھا دون ذكر جمیع وصولات التسلیم المتعلقة بالمبیعات حسب  -

  . من المرسوم التنفیذي 17من القانون  السابق الذكر و المادة  11ة الماد

من  13عند أول طلب لھا أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة تطبیقا للمادة  )31(عدم تقدیم الفاتورة لأعوان الرقابة -

  .نفس القانون

و الرقم التعریف الجبائي  للأطراف ، الكمیة و تحریر فواتیر دون ذكر الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع و المشتري  -

لقد اعتبر المشرع ھذه الحالة بمثابة . الاسم الدقیق للمنتوج أو الخدمة و سعر الوحدة من غیرالرسوم للمنتوج أو الخدمة 

 قیام ممارسة تجاریة دون تحریر فاتورة بالتالي یتعرض العون الاقتصادي المرتكب ھذا الفعل لنفس جزاءات الذي

  .یتعرض لھا العون الذي لم یقوم بتحریر الفاتورة 

  العقوبات المقررة عن عدم الالتزام بالفاتورة  2.2
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تعتبر الفاتورة التزام قانوني ملقى عاتق العون الاقتصادي،  و في حالة مخالفة ھذا الالتزام تترتب عقوبات ، إلا أن قانون 

أو تلك التي تطبق وفق  المنصوص علیھا في التشریع الجبائي نصت على  الجزاءات  دون المساس بالعقوبات 04-02

  .قانون العقوبات 

  02- 04العقوبات المطبقة على العون الاقتصادي حسب قانون  1.2.2

و فیما یتعلق بالجزاءات المطبقة على العون الاقتصادي المخالف لالتزام  بالفوترة فإنھ  04/02تطبیقا لأحكام القانون 

  :حسب مایلي  تقرر عدة عقوبات

  الغرامات المالیة : أولا

  كل بیع أو تأدیة خدمة قام بھا عون اقتصادي لا تصاحبھ فاتورة یعاقب بغرامة 

  بالمئة من المبلغ الذي كان یجب فوترتھ مھما كانت قیمتھ  80مالیة بنسبة 

  .وھذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجبائي

بشرط ألا تمس عدم المطابقة الاسم أو  02-04من القانون  34الفاتورة غیر المطابقة حسب المادة كما یعاقب على 

غیر  فھ الجبائي و العنوان و الكمیة و الاسم الدقیق و سعر الوحدة منیالعنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، كذا تعر

بمثابة عدم الفوترة مما  ر عدم ذكرھا في الفاتورةالرسوم للمنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة لأن المشرع اعتب

أما عدم ذكر البیانات الأخرى فإن الفاتورة تكیف أنھا غیر مطابقة،  .السابق ذكرھا 33یستوجب تطبق علیھا أحكام المادة 

نفس القانون من  47و في حالة العود یتم تفعیل المادة  02-04من القانون  34ففي ھذه الحالة تطبق علیھا أحكام المادة 

.  

السابق الذكر على الفواتیر المزیفة و الفواتیر 02-04من القانون  24ما یجب الانتباه إلیھ أن المشرع نص في المادة 

  .الوھمیة 

  حجز البضائع : ثانیا 

و قد اقر . یمكن حجز السلع حمایة للمستھلك من المخالفات التي تصدر من العون الاقتصادي في إطار ممارسة مھنتھ

القانون للأعوان المؤھلین حجز السلع و العتاد المستعمل في ارتكابھا مخالفة عدم الفوترة و مخالفة الفوترة غیر المطابقة 

المعدل و المتمم حیث أنھ  02- 04من قانون 39و ھذا تطبیقا لنص المادة لأحكام الحجز العیني أو الحجز الاعتباري 

فأصبح الحجز یقرر أیا .  بموجب ھذا التعدیل تم إزالة اللبس بخصوص مكان تواجد السلع خاصة بعد إبرام عقد البیع

لم یشارك في  كان مكان وجود ھذه السلع، ذلك من أجل احترام حقوق الغیر حسن النیة خاصة المالك الجدید الذي

فتقوم الإدارة بجرد وصفي و كمي لھویة السلع و قیمتھا الحقیقة و یعتمد في ذلك على  .)32(المخالفة أو كان عالما بھا 

یحرر محضر الحجز وفقا ف ،)33(قاعدة سعر البیع الذي یطبقھ المخالف حسب آخر فاتورة أو السعر الحقیقي للسوق

ھا التجاریة الحقیقة على أساس سعر البیع المطبق من طرف تفتقدر حسب قیم )34( 472-05للمرسوم التنفیذي رقم 

مرتكب المخالفة على أساس آخرفواتیره المتعلقة بنفس المواد أو المواد المماثلة و في حالة عدم وجود ذلك یتم اللجوء إلى 

  .سعر السوق الحقیقي

  مصادرة السلع: ثالثا

المصادرة ھي سلب الشخص من ملكیتھ مال أو حیازتھ لشيء معین و الذي یكون لھ علاقة بالمخالفة التي قام بھا و 

إذا حكم القاضي بالمصادرة، . إدخالھ إلى خزینة الدولة أو غیرھا، ذلك جبرا عن صاحبھ طبقا لحكم صادر من القضاء

  .المعدل و المتمم  02-04من القانون  44طبقت المادة 

  غلق المحل لممارسة النشاط الاقتصادي : رابعا

غلق المحل لمدة الي المختص إقلیمیا أن یتخذ قرارمكن للوفیإن غلق المحل تعتبر عقوبة استثنائیة على العون الاقتصادي 

تم تمدید  لقد ، المذكور سابقا والمعدل  والمتمم 02-04من قانون  46و ھذا تطبیقا لنص المادة  )60(أقصاھا ستین یوما 

یوما و في اعتقادنا أن تشدید على الأعوان بضرورة الالتزام بالفاتورة و ھذا ) 30(المدة التي كانت المدة تقدر ب ثلاثین 

لما لھا من أھمیة مباشرة في إمكانیة مراقبة السلع و الخدمات التي تطرح في السوق مع إمكانیة الوصول إلى التحدید 

  الوطنيذلك ینصب لحمایة الاقتصاد  الحقیقي لوعاء الضریبي و كل

  نشر الحكم : خامسا 
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یمكن أن ینشر الحكم على نفقة المحكوم علیھ و یكون النشر كاملا أو خلاصة منھ في الصحافة الوطنیة أو بلصقھ بأحرف 

در الأمر یمكن أن یص. المعدل و المتمم 02-04من القانون  18بارزة في الأماكن التي تحدد و ھذا تطبیقا في المادة 

  .بالنشر من الوالي المختص إقلیما و كذا القاضي الذي فصل في قضیة العون الاقتصادي المخالف لأحكام الفاتورة

نشر الحكم بھذا الشكل یمس بأحد عناصر العون الاقتصادي و ھو سمعتھ و مركزه التجاري و ھذا ینعكس سلبا على ثقة 

فیمتنعوا عن التعامل معھ و ھذا یؤثر مباشرة في نشاطھ الاقتصادي الذي یرتكز على السمعة و  )35(المستھلكین فیھ 

إلا أن ھذه العقوبات لا تمس  02- 04بھذا نكون قد فصلنا العقوبات المترتبة على العون الاقتصادي وفق القانون  .الزبائن

  .حقالابما جاء في التشریع الجبائي و قانون العقوبات و التي سنراھا 

  العقوبات المنصوص علیھ في التشریع الجبائي 2.2.2

، یؤدي إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد و تحدید الوعاء الضریبي بصفة صحیحةعدم التزام العون الاقتصادي بالفاتورة قصد 

لذلك عمد المشرع إلى إصدار . زیادة العشوائیة في السوق و عدم حلب جاذبیة للاستثمار مع إضعاف القدرة التنافسیة

جملة من النصوص القانونیة ، من أجل إلزام ھذا العون على ضرورة التعامل بالفاتورة و في حالة مخالفة ذلك وجب 

  عقوبات و تتمثل علیھ جملة من ال

بالمائة من قیمتھا و ذلك  50، تطبق علبھا غرامة جبائیة تساوي  لإصدار الفاتورة المزورة و فواتیر المجاملةبالنسبة 

من القرار الصادر من الوزیر المالیة   04و ھذا حسب المادة  )36( 11- 02من القانون رقم  65طبقا لأحكام المادة 

  .2013أوت   01المؤرخ في 

المذكورة أعلاه نجد أن المشرع فرض العقوبات في حالة عدم الفوترة أو عدم تقدیمھا عند  65رجوع إلى نص المادة بال

  .مطالبتھا و في آخر فقرة منھا نصت أن كیفیات تطبیق ھذه المادة تكون عن طریق تنظیم

الفاتورة المزورة لأن القرار الوزاري قد من خلال النصین السابقین نتسآل ھل یعتبر عدم الفوترة أو عدم تقدیھما بمثابة 

مكرر  219من القرار المذكور سابقا أن تطبیقا لنص المادة  5كما نصت المادة .استند على ھذه المادة عند تحدید الغرامة

الغ یترتب على إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة استرجاع مب"من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

إن ھذا النص " . الرسم التي كان مفروض تسدیدھا و الموافقة للتخفیض المطبق في  مجال الرسم على النشاط المھني

  ."إعادة استرجاع مبالغ الرسم"حیث في النص الأصلي لقانون الضرائب جاء " إعادة"سقطت فیھ كلمة 

لة فضلا على العقوبات الجبائیة ، یعاقب كل من من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماث 303كما نصت المادة 

یحاول التملص من دفع الضریبة عن طریق أعمال تدلیسیة كتحریر الفواتیر الوھمیة أو الفواتیر المزیفة و المنصوص 

و العقوبة المقررة في المادة أعلاه تشمل الحبس من شھرین إلى عشرة سنوات  02- 04من القانون   24علیھا في المادة 

قد تم النص على جریمة ل.سنوات تضاعف العقوبة  5غرامات مالیة متفاوتة القیمة و في حالة العود في غضون  مع

  :الغش الجبائي عند التلاعب بالفواتیر و الممارسات التدلیسیة في نصوص أخرى ذات طابع جبائي نذكر منھا 

من قانون الضرائب  303بات المنصوص في المادة أحالت إلى العقو )37(من قانون الرسم على رقم الأعمال 117المادة 

  .المباشرة و الرسوم المماثلة على معاقبة كل من یستعمل طرق تدلیسیة للتملص من الضرائب

إخفاء العون  أنبعد استعراض النصوص القانونیة التي تؤطر عدم التزام بالفاترة في شقھ الجبائي یمكن أن نستنتج 

تطبق علیھا الرسم على القیمة المضافة خاصة المبیعات دون فاتورة، انجاز عملیات شراء  الاقتصادي المبالغ أو منتجات

  .)38(أوسع دون فاتورة، تسلیم فواتیر لا تتعلق بعملیات حقیقة، فاتورة التي لم تتضمن البیانات المطلوبة قانونا 

  العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات  3.2.2

تعتبر الفاتورة الأداة الفعالة لتجسید شفافیة المعاملات التجاریة التي تسمح للأعوان الاقتصادیین أولا بمراقبة تنفیذ 

صل أن مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات الا.التزاماتھم التعاقدیة و السبیل الأحسن لتحدید الوعاء الضریبي 

إلا أن في حالات معینة قد یتصف الفعل بجریمة و إذا توفرت فیھ  ،مالیة التجاریة معاقبتھا یكون بموجب فرض غرامة

تعاقب  )39(من قانون العقوبات 219نجد حسب المادة  .العناصر المكونة لھا یتم توقیع العقوبات طبقا لقانون العقوبات

ن یقوم بتحریر فاتورة غیر و قد تم تطبیق ھذه المادة على كل عو. على كل تزویر في المحررات التجاریة أو المصرفیة

كما یمكن أن  .مطابقة للحقیقة قصد التھرب من دفع مستحقاتھ الجبائیة و الإفلات من المراقبة الضبطیة أثناء نقل البضائع

من قانون العقوبات التي توضح مادیات للركن التزویر سواء بتقلید أو  216نستدل على الفاتورة المزورة بنص المادة 
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فالتزویر یكون معاقب علیھ إذا تحققت إحدى . أو إضافة بیان أو انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا تزییف الكتابة

إذا تبین أن العون الاقتصادي قد قام بأحد الأفعال المذكورة  .ھذه الحالات حتى ولو اعتبر ت الفاتورة و وثیقة عرفیة

على المحاضر التي یتلقاھا من طرف الأعوان المكلفین  سابقا فإن الدعوى العمومیة یحركھا وكیل الجمھوریة، بناء

فیتخذ جمیع الإجراءات التي یراھا مناسبة كالبحث و التحري عن الجریمة أو تكلیف . بالبحث عن المخالفات و معاینتھا

  .ضباط الشرطة القضائیة بذلك

 خاتمةال

یث تنعكس على السوق الوطنیة فھي الحجر الأساس تلعب الفاتورة أھمیة بالغة في تعاملاتنا و في الحركة الاقتصادیة، ح

فھي وثیقة إثبات تعامل و ضمانة للمستھلك كما تعد وسیلة للتأكد من كمیة و نوعیة و . في أي نظام من نظم المبیعات

  .جودة السلع و الخدمات

ت التجاریة و معرفة الكمیات من التحكم في دعم شفافیة المعاملاالمعنیة فالفاتورة تعتبر أداة فعالة، حیث تمكن الھیئات 

كما یمكن الحصول عن طریق التعامل  .المباعة و كذا الأسعار المطبقة، و التحكم في شبكة إنتاج و تسویق ھذه المنتجات

و . بالفاتورة أو أحد بدائلھا، على المعلومات الإحصائیة الضروریة للقطاعات الإداریة التي ینتمي إلیھا العون الاقتصادي

ما یجب الإشارة إلیھ أن مشكلة غیاب تداول الفواتیر تعود إلى غیاب الوعي  .اجل ضبط السوق في كل مراحلھذلك من 

لدى شریحة واسعة من المجتمع حیث لا یطلبھا الزبون عادة، مما یجعل العون الاقتصادي لا یحررھا عند تعاملھ معھ و 

ھات المعنیة متابعة مسار المنتجات و كذا معرفة تحدید على ھذا الأساس یجب نشر فكرة التعامل بھا حتى یتسنى للج

الضریبة من أجل اتساع دائرة الالتزام الضریبي و انخفاض حجم التھرب الضریبي فیؤدي إلى خفض معدلات الضریبة 

  .التي تھدف إلى حمایة الاقتصاد الوطني من التھرب الضریبي و تدعیمھ و كذا تحسین مناخ الاستثمار

  

  الإحالاتالتھمیش و 
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یحدد شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك المؤرخ  468- 05المرسوم التنفیذي رقم ) 5(

  . 80العدد  2005دیسمبر  11الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2005دیسمبر  10في 

یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا الأعوان الاقتصادیین  2016فبرایر  16المؤرخ في  66- 16قم المرسوم التنفیذي ر) 6(

           .10العدد  2016فبرایر  20الملزمین بالتعامل بھا الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

 08الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2009فبرایر  25المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش المؤرخ في  03-09قانون رقم ) 7( 

  .15العدد  2009مارس 
)8( Directive 85/374/CEE du conseil du25/07/1985 relation au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaire et administrative des Etats membres en matière de responsabilité  du fait de produits défectueux 

modifié. 

 19الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1975سبتمبر  26المتعلق بالقانون التجاري المعدل و المتمم المؤرخ في  59-75الأمر ) 9(

  .101العدد  1975سبتمبر 

  .126الأولى،ص الحلبي،الطبعة لبنان،منشوراتالتجاري، القانون،2008،دویدار ھاني)10(

العدد  1990أوت 22الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1990أوت  18المؤرخ في   المتعلق بالسجل التجاري 22-90قانون ) 11(

و الأمر  43العدد  1991سبتمبر   18الجریدة الرسمیة المؤرخة في  1991سبتمبر  14المؤرخ في  94-91و المعدل المتمم بقانون  36

  .03العدد  1996جانفي  14المؤرخ في  1996نفي جا 10المؤرخ في  07- 96

جانفي  14المتعلق بالصناعة التقلیدیة و الحرف  الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1996جانفي 10المؤرخ في  01-96الأمر ) 12(

  .3العدد  1996
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  .1982أوت  28المتضمن القانون الأساسي للحرفي  المؤرخ في  33-82قانون) 13(

إدارة قنوات التوزیع ، الأردن، دار حامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى، ، 2018مولود عبد العزیز حواس و كلتوم أحمد وھابي، ) 14(

  .85ص

التوزیع المطول في القانون التجاري، ، لبنان المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و ،201، )ترجمة منصور القاضي(لویس فوجال) 15(

  .157،الطبعة الثانیة،ص 1،المجلدالأولالجزء

یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان  2016فبرایر  16المؤرخ في  66-16المرسوم التنفیذي رقم ) 16(

  .10العدد  2016فبرایر  22الاقتصادیین الملزمین بھا الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

الدار العلمیة الدولیة و دار  ،عمانالحمایة القانونیة للمستھلك، دراسة في القانون المدني و المقارن، ، 2002سي، عامر قاسم أحمد الق)17( 

  .11الثقافة الطبعة الأولى، ص 

  .43قانون الشركات ،الجزائر، دار النشر برتي، الطبعة الثانیة،  ص  ،2013 ،)ترجمة محمد بن بوزة(، طیب بلولة) 18(

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02- 04المعدل و المتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون )  19( 

  .46العدد  2010أوت  18و الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

جویلیة  23الجریدة الرسمیة بتاریخ الصادر في  2006-07-19المتعلق بالعلامة المؤرخ في  06-03من الأمر  02/3المادة ) 20(

  .44العدد  2003

  .19دار الھدى، ص  ،الجزائرقنوات التوزیع ،  ، 2013 نعیمة غلاب ،) 21( 

جانفي  10الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  بالفندقةیحدد القواعد المتعلقة  1999جویلیة  06المؤرخ في  01-99القانون ) 22( 

  .02العدد  1999

و  2017دیسمبر  27و المؤرخ في  02-04من قانون  12المعدل للمادة  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  11-17قانون ) 23(

  .  76العدد  2017دیسمبر  28الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

الدراسات القانونیة و السیاسیة ، العدد  سند المعاملة التجاریة كبدیل للفاتورة في التشریع الجزائري، مجلة ،2017 دریس،فتحي كمال ) 24(

  .171، ، ص 06
(25) VOGEL(L), Traité de Droit Commercial, Tome 1, Volume I, 18 Edition . Edition Delta, Paris 2001, P 647.  

  117العدد الأول  ، ص مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، النظام القانوني للفاتورة ،  ،2014مارس عائشة بوعزم ، ) 26( 
)27( VULLERME(LN), Droit de la concurrence, Edition Vuibert, 2008, P 270. 

 25الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون ) 28(

.86العدد  2002دیسمبر   

المعدل و المتمم و المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر  1976دیسمبر  9في  المؤرخ 101-76قانون رقم ) 29(

.102العدد  1976دیسمبر  22في الجریدة الرسمیة بتاریخ   

ت المقررة یحدد مفھوم فعل إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة و كذا كیفیات تطبیق العقوبا 2013أوت  1قرار مؤرخ في ) 30(

  .30العدد  2014مارس  31علیھا الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

. 02- 04من القانون  49الموظفون الواجب الخضوع لمراقبتھم عددتھم المادة ) 31(  

الحقوق،  جامعة النظام القانوني لممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة ،  2016/2017 مھري ،محمد أمین ) 32(

.238، الجزائر،  ص 1 - الجزائر  

المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي ،  رسالة دكتوراه، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم  ، 2015/2016 عمیرات ،عادل ) 33(

.   418السیاسیة ،  جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر ،  ص   

المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة و الصادر في الجریدة الرسمیة  2005دیسمبر  13ؤرخ في الم 472-05المرسوم التنفیذي ) 34(

.  81العدد   2005دیسمبر 14بتاریخ   

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق ، ظل قانون الممارسات التجاریة التزامات العون الاقتصادي في ،2013/2014 طوطاح ،علال ) 35(

.89زائر، ص ، الج1جامعة الجزائر  

دیسمبر  25الجریدة الرسمیة المؤرخة في  2002دیسمبر  24الصادر في  2003المتضمن القانون المالیة لسنة  11-02القانون ) 36(

  86العدد  2002

المتضمن قانون المالیة  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11- 17المتمم بالقانون  1976دیسمبر  09المؤرخ في  102-76الأمر ) 37(

.76العدد  2017دیسمبر  28الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2017نة لس  

.118عائشة بوعزم ، المرجع السابق ، ص ) 38(  

 11المعدل و المتمم و المتضمن قانون العقوبات الصادر في الجریدة الرسمیة في  1966جویلیة  08المؤرخ في  156-66الأمر ) 39(

.49العدد  1966جوان   


